
 

 10-90قبل قانون النقد و القرض  الجزائري المصرفي النظام هيكل تطور الفصل الأول:
 
 

وسعها لاستعادة مجمل حقوق سيادتها في ذلك حقها  بذلت السلطات الجزائرية , بعد الاستقلال مباشرة , كل مافي
في اصدار النقود وإنشاء عملة وطنية , فباشرت بإنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طريق تأميم الفروع البنكية 

 الأجنبية أو عن طريق تأسيس بنوك جديدة  .
 ( :85-62مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري )  -1

. وتشكل في البداية  1962المصرفي الجزائري نتاج  تحولات تمت عبر عدة مراحل بعد الاستقلال في يعتبر النظام     
تم إضفاء السيادة عليه , وبدأ يتضح  1967من ارث المؤسسات والهياكل الموجودة في هذه الفترة . وأنطلاقا من عام 

 ياسية والاقتصادية للدولة أنذاك.هيكله الذي عكس التوجهات الس
 : الاررااا  الطارئة عدد الاتققالل   أولا
بعد الاستقلال مباشرة بدأت نواة تشكل النظام المصرفي الجزائري من خلال إضفاء السيادة على المؤسسات المالية    

الكبرى ,وذلك من خلال إحداث الدولة الجزائرية لمعهد إصدار خاص بها ليحل محل بنك الجزائر, وتم إنشاء كذلك  
, ومن أجل عملية التنمية الوطنية التي تتطلب   1962ديسمبر  31زائرية بعزلها عن الخزينة الفرنسية في الخزينة الج

الذي تحول فيما بعد إلى  1963رؤوس أموال كبيرة لتمويل الاستثمار تم تأسيس الصندوق الجزائري للتنمية في سنة 
طني للتوفير والاحتياط الذي تحول فيما بعد إلى بنك البنك الجزائري للتنمية . ثم بعد ذلك تم إنشاء الصندوق الو 

متخصص في تمويل السكن , ولكن الاجراء الأكثر أهمية في ذلك الوقت هو إصدارعملة وطنية تتمثل في الدينار 
وهذا الأخير غير قابل للتحويل و قيمته مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي أنذاك  1964الجزائري خلال سنة 

 وال إلى الخارجعت هذه العملية حدا لتهريب رؤوس الأموقد وض
كان لايزال نظاما ليبراليا يتكون من مجموعة كبيرة من البنوك الأجنبية   1966إن النظام المصرفي الجزائري إلى غاية    

إستثمارات يتجاوز عددها العشرين. وكان التوجه العام لهذه البنوك التي تمتلك سيولة هامة يميل نحو رفض تمويل 
القطاع العام بحجة غياب القواعد التقليدية للعمل المصرفي مثل الأمن و القدرة على الوفاء. مما أضطر الخزينة العمومية 
الجزائرية أن تقوم بدور الممول للاقتصاد الوطني بالاعتماد على تسبيقات معهد الاصدار , الذي كان بدوره مجبرا على 

. والنتيجة كانت   1967-1963ويل النشاط الفلاحي في الفترة الممتدة مابين الدخول في علاقة مباشرة لتم
إزدواجية النظام  المصرفي . الأول قائم على أساس ليبرالي يسيطر عليه الخواص , والثاني قائم على أساس اشتراكي 

الدولة بتأميم البنوك الأجنبية  تسيطر عليه الدولة , مما خلق تناقضا على مستوى أداء النظام المصرفي كانت نتيجته قيام
 وظهور المصارف الحكومية . 

 ثانيا : تأميم البنوك الأرنبية :      
إن توجهات الجزائر المستقلة كانت تتطلع لبناء دولة إشتراكية تقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج. وعرف هذا   

لمالية الأجنبية والأهداف التي كانت ترمي إليها الدولة التطلع إستحالة التخطيط الاقتصادي وسط فوضى المؤسسات ا



. وقد كان هذا القرار بداية لاعادة تشكيل النظام 1966الفتية , لذلك تقرر تأميم البنوك الأجنبية إبتداءا من سنة 
الوطني  رأسمالها كليا إلى الدولة وهي : البنك المصرفي , حيث نتج عن ذلك ميلاد ثلاثة بنوك تجارية تعود ملكية

 .  (BEA), وبنك الجزائر الخارجي(CPA), القرض الشعبي الجزائري  (BNA)الجزائري
وكان الغرض من إنشاء هذه البنوك الثلاثة كسر حدة الإحتكار المصرفي الأجنبي والرغبة في تقديم مساهمات جادة في 

نوع من التخصص  , حيث يقوم   ريا علىعملية التنمية الاقتصادية للبلد , وكانت بداية عمل هذه البنوك ترتكز نظـ
 (BNA)كل بنك منها بتمويل مجموعة من قطاعات الاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد تكفل البنك الوطني الجزائري 

و المؤسسات العمومية والقطاع الخاص . أما  المهنية للاستيراد , بتمويل القطاع الاشتراكي الفلاحي , و التجمعات
فقد تكفل بتمويل النشاط الحرفي والفنادق والمهن الحرة , في حين تخصص بنك  (CPA)القرض الشعبي الجزائري 

 في تمويل التجارة الخارجية. (BEA) الجزائر الخارجي
 ثالثا : مرحلة ماعدد القأميم   

) خاصة بعد أن عرفت المؤسسات  1982إعادة تنظيم هيكل النظام المصرفي إنطلاقا من سنة  وقد توالت عملية   
الانتاجية العمومية هي كذلك تسوية هيكلية والدخول في تجربة الاستقلالية المالية (. وكان الغرض من وراء ذلك 

ك دورا فعالا في الاقتصاد الوطني ونتج تخفيض العبئ عن الخزينة , وعودتها إلى أداء دورها كصندوق للدولة ومنح البنو 
وبنك التنمية  (BADR)عن إعادة الهيكلة هذه بنكان تجاريان وهما : بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

وأدى هذا الاجراء  إلى خلق نوع من التركيز  . وتغير مع تأسيسهما نوعا ما هيكل نظام التمويل (BDL)المحلية
ن خلال إسناد البنك الأول مهام القطاع الفلاحي وترقية الأنشطة المختلفة المتواجدة المصرفي ) التخصص المصرفي ( م

 ية والاجتماعية للجماعات المحلية.في الريف على الصعيد الوطني . أما الثاني فكانت مهمته تكمن في التنمية الاقتصاد
 :  1986هيكل النظام المصرفي عشية إصالحا   - 2
 .1986نحاول عرض هيكل النظام المصرفي خلال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية  وفيمايلي   
   البنك المركزي الجزائري : 1
ديسمبر  13المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في  144-62تأسس هذا البنك بموجب القانون رقم    

 1851الفرنسي سنة  التي أنشئت إبان الاستعمار(. وقد ورث فعاليات بنك الجزائر المؤسسة المصرفية 2)  1962
 آلاف سهم .  6ملايين فرنك فرنسي مقسمة على  3برأسمال قدره 

ومن الناحية القانونية البنك المركزي الجزائري هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .    
بها البنوك المركزية وبذلك أصبح هو المسؤول عن الاصدار النقدي  وقد أسندت إلى هذا البنك كل المهام التي تتكفل

وعن معدل إعادة الخصم . ونجد أن هذا البنك قد تم تنصيبه كبنك البنوك بحيث يشرف على السياسة النقدية ويراقب 
يخصمه من ويوجه الائتمان . وهو كذلك بمثابة بنك الحكومة نظرا لما يقدمه من تسبيقات للخزينة العمومية وما 

من الايرادات العادية المحققة للدولة خلال  % 5سندات مضمونة من طرفها , وكانت هذه التسبيقات محددة بنسبة 
 السنة المالية السابقة.



هذا على مستوى النصوص أما على مستوى الواقع فالبنك المركزي وضع كلية لخدمة الخزينة وهذا بمنحها تسبيقات    
الذي قلل من دور البنك المركزي في الاقتصاد الوطني أنذاك . ونجم عن ذلك الكثير من  غير منتهية , الشئ

 ختناقات النقدية وظهور التضخم اللامبالات في الاصدار النقدي دون مقابل , مما أدى إلى بروز الا
   البنك الجزائري للقنمية :  2
, وأول  1963ماي  07الصادر في  165-63بموجب القانون رقم  (BAD)تأسس البنك الجزائري للتنمية    

مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية  , وظهر في شكل (CAD)ماظهر كان يحمل إسم الصندوق الجزائري للتنمية 
إلى  تم تحويل هذا الصندوق  1971جوان  07المعنوية والاستقلال المالي . وطبقا لقرار قانون المالية الصادر بتاريخ

 .البنك الجزائري للتنمية 
وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية , وهو مكلف بتمويل الاستثمارات المنتجة في اطار البرامج 
والمخططات الخاصة بالاستثمارات , وتغطي قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني وتشمل الصناعة بما فيها 

والتوزيع والمناطق الصناعية والدواوين الزراعية وقطاع الصيد قطاع الطاقة والمناجم وقطاع السياحة والنقل والتجارة 
 ومؤسسات الانجاز.

. أربع مؤسسات كانت تتعاطى الائتمان المتوسط الأجل ومؤسسة خامسة وحل البنك محل خمسة بنوك فرنسية
المؤسسات  وهذه للائتمان الطويل الأجل وكانت كلها تمارس النشاط المصرفي أثناء الوجود الاستعماري في الجزائر 

 هي:
 _ القرض العقاري 
 _ القرض الوطني 

 _ صندوق الودائع والارتهان 
 _ صندوق صفقات الدولة 

 _ صندوق تجهيز وتنمية الجزائر  .
ولكن الواقع غالبا ما لا يطابق تماما النصوص , فالبنك الجزائري للتنمية كان محدود الفعالية في تعبئة المدخرات  

 ة الأجل , وكانت الموارد التي ظل يستعملها في التمويل تقدم له من طرف الخزينة  . المتوسطة والطويل
   الصندوق الوطني للقوفير والاحقياط : 3   
 10المؤرخ في  227-64بموجب القانون رقم  (CNEP)لقد تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط    

. وحدد القانون دور ونشاط الصندوق التي تمثلت في جمع الادخار من المواطنين واستغلاله في خدمة  1964أوت 
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وتمويل البناء , وتمويل الجماعات المحلية . 

 , 1970-1964والأفراد في الفترة الممتدة ما بين  وشرع الصندوق في جمع الادخار من العائلات   
إذ كان معدل الفائدة على الادخار في هذه الفترة  1971ثم بعد ذلك تم خلق نظام الادخار المخصص للسكن في 

سنويا. في حينها أسندت إلىالصندوق مهمة تمويل السكن الاجتماعي باستعمال المبالغ المدخرة  % 3.5يقدر ب 
 . والمال العام 



 وفي بداية الثمانينات أسندت مهام جديدة للصندوق تمثلت في  :   
 منح القروض للخواص بغرض البناء الذاتي أوفي إطار جمعيات بالنسبة للمدخرين أوغير المدخرين  -
 تمويل مشاريع الترقية العقارية للمدخرين فقط .  -

ولقد  مدخرات العائلات وإرتفاع بالتالي موارده المالية وأدى نظام تمويل السكن هذا عن طريق الصندوق إلى إزدياد   
 فتح الصندوق عدة امكانيات للتوفير منها  : 

 أ ( دفتر للادخار بالعملة الصعبة 
 ب( دفتر للادخار الشعبي 

 ج( حسابات للادخار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
 د( ودائع آجلة بالنسبة للأشخاص المعنويين . 

 الجزائري :    البنك الوطني 4
أنشئ البنك الوطني الجزائري     (BNA)   1966جوان 13المؤرخ في  178-66بمرسوم رئاسي يحمل رقم  

للقطاع الاشتراكي والزراعي  لكي يسد الفراغ المالي الذي أحدثته البنوك الأجنبية وليكون وسيلة للتخطيط المالي وركيزة 
وهو يمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الوطني من طرف السلطات في إطار إنشاء منظومة بنكية وطنية وتجسيد الارادة 
السياسية التي بدت واضحة في استرداد البلاد لسيادتها الاقتصادية , وهذا ما عبر عنه عبد الحميد طمار بالمصطلح 

حكم في المستقبل " وبالمصطلح السياسي بـ" ضرورة تنظيم ديمقراطية الشعب " , وهو أول الاقتصادي " ضرورة الت
 بنك تجاري حكومي للجزائر المستقلة . 

 واسترجع البنك الوطني الجزائري نشاط مجموعة من البنوك الأجنبية والتي نعددها فيما يلي :
  1966_ القرض العقاري للجزائر وتونس في شهر جويلية 

  1967قرض الصناعي والتجاري في شهر جويلية _ وال
  1968_ بنك باريس الوطني في شهر جانفي 

 .1968بنك باريس وهولندا في شهر _ 
ويقوم هذا البنك أساسا بتعبئة المدخرات الوطنية ومنح القروض للقطاعات الاقتصادية العمومية صناعية كانت أو    

 التقليدية التي تقوم بها البنوك التجارية . زراعية . بالاضافة الى العمليات المصرفية
    القرض الشدبي الجزائري : 5
 . وقد استرجع أصـول  1966ديسمبر  29في  (CPA)أنشئ القرض الشعـبي الجزائري     

 ( والمتمثلة فيمايلي : 4البنوك الشعبية العديدة التي كانت متواجدة في الجزائر قبل هذا التاريخ)
 _ البنك الشعبي التجاري والصناعي الوهراني

 _ البنك التجاري والصناعي للجزائر 
 _ البنك الجهوي التجاري والصناعي لعنابة



 _ البنك الجهوي للقرض الشعبي الجزائري . 

الذي تم  1966ديسمبر  29تم دمج جميع هذه الفروع البنكية وأسس على أنقاضها القرض الشعبي الجزائري في 
جوان  30وضم الشركة المارسيلية للبنوك بتاريخ  1968تدعيمه فيما بعد بضم بنك الجزائر_ مصر في أول جانفي 

 .  1971والشركة الفرنسية للتسليف والبنك في سنة  1968
لقرض الشعبي الجزائري ثاني بنك تجاري من حيث النشأة ويقوم بجمع الودائع و تمويل الصناعات المحلية و ويعد ا   

التقليدية, والمهن الحرة , والسياحة , والصيد البحري والري , ويقوم بمنح الائتمان للإدارات المحلية وتمويل مشتريات 
أنه يقوم بجميع العمليات المصرفية التقليدية الأخرى كغيره من البنوك الولاية والبلدية والشركات الوطنية . بالاضافة إلى 

 الجزائرية .
    البنك الخارري الجزائري :  6
أصول خمسة  عن طريق إسترجاع 1967أكتوبر  01بتاريخ  204-67تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم    

 مصارف أجنبية  وهي :
 والذي بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة الخارجية . 1967أكتوبر  12_ القرض الليوني بتاريخ 
  1968_ الشركة العامة في عام 

  1968_ وبنك التسليف الشمال في عام 
  1968_ البنك الصناعي للجزائر وبنك البحر الابيض المتوسط كذلك في عام 

 .   1968_ وبنك باركليز الفرنسي في سنة 
ويمثل البنك الخارجي الجزائري  ثالث بنك تجاري من حيث النشأة وبتأسيسه تمت جزأرة الهياكل المصرفية والمالية في    

الجزائر . ويقوم البنك بمهمتين أساسيتين : الأولى خاصة بالودائع والإقراض , والثانية خاصة بالتجارة الخارجية . 
مليات البنكية مع الخارج التي تتمثل بالدرجة الأولى في منح الاعتمادات وبإمكان هذا البنك أن يتدخل في مختلف الع

                                                  عن الاستيراد ويعطي ضمانات للمصدرين الجزائريين .    

لاقتصادي . غير أن وكان كل واحد من البنوك التجارية الثلاثة التي تم تأميمها متخصصا في مجال معين من النشاط ا
المتعلق بإنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري بدأ  441_62الاطار القانوني الذي وضعه القانون 

 فعاليته تدريجيا . يفقد
) في المائة( , كما  % 5, تم رفع الشرط المحدد لتسبيقات البنك المركزي للخزينة بمعدل  1966فخلال السنة المالية 

أصبح  1971الاصلاحات التي أعقبت ذلك غيرت القطاع المالي تغييرا كليا . فإبتداءا من الاصلاح المالي لعام  أن
 القطاع المالي الجزائري يتميز بثلاث خصائص هي :

 _ التمركز 
 _ هيمنة دور الخزينة 

 _ إزالة تخصص البنوك التجارية من خلال الممارسة .



الجديد لتمويل قطاع الانتاج التي أصبحت الخزينة العمومية بموجبه وسيطا ماليا  وفي هذا الصدد تم تدعيم النظام
أساسيا أي بتعبير آخر أصبحت مركز النظام المالي للاقتصاد بالاعتماد الكلي على الخزينة حيث تضمن تحديد 

 مصادر تمويل الاستثمارات المخططة كالاتي :
د الادخار المعبئة من طرف الخزينة الممنوحة من قبل الهيآت المالية _ القروض الطويلة الأجل الممنوحة من من موار 

 المتخصصة .
 _ القروض الخارجية .

محدودة من الناحية العملية , حيث أدت الى الانتقال التدريجي للنظام المالي  1971لم تكن آثار الاصلاح المالي لعام 
لمركزي الجزائري وأصبح ينحصر في عمليات أطلق عليها  "عمليات الى وصاية وزارة المالية , وبالتالي تراجع دور البنك ا

 السـوق النقدية " . كما تراجع دور البنك المركـزي الجزائـري عن 
التحديد المباشر للسياسة النقدية . وخلال هذه الفترة , أصبح عرض النقود يشكل في اطار التخطيط , متغيرا داخليا 

لاقتصاد , وهكذا ارتبط اصار النقود لصالح الخزينة , الوسيط المالي الرئيسي يجب أن يتكيف حتما مع متطلبات ا
 للاقتصاد , بشكل هائل بالاحتياجات المصرح بها لهذا الأخير . 

   البنك الفالحي للقنمية الريفية :  7
وأخذ صلاحيات البنك الوطني الجزائري في  1982مارس  13بتاريخ  106-82تأسس هذا البنك بمرسوم رقم    

ميدان تمويل القطاع الفلاحي و القطاع الفلاحي الصناعي  والتي كانت موطنة لدى هذا الأخير سابقا . و تنص 
تلقائيا في قائمة البنوك . كما تنص المادة الرابعة المادة الأولى من قانون تأسيسه على أنه بنك للإيداع والتنمية ويندرج 

 علىأن مهمة هذا البنـك تتمثل خاصة في تنفيذ جميـع العمليات
 المصرفية والاعتمادات المالية على اختلاف أشكالها والمساهمة في :

 تنمية مجموع قطاع الفلاحة . -1
 وإستخدام وسائله الخاصة لتمويل :تطوير الأعمال الفلاحية التقليدية والزراعية الصناعية  -2
 هياكل الانتاج الفلاحي وأعماله . –أ  

 الهياكل والأعمال المرتبطة بما يسبق إنتاج قطاع الفلاحة ومايلحقها .   -ب
 هياكل الأعمال الزراعية الصناعية المرتبطة بالفلاحة .  -ج
 هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها .  -د

 عنك القنمية المحلية :    8
. وهو ثاني بنك تجاري إنبثق عن عملية 1985أفريل  30المؤرخ في   85-85تأسس هذا البنك بالمرسوم رقم    

 لوكة للصندوق الشعبي الجزائريإعادة هيكلة المنظومة المصرفية , كما ورث هذا البنك قسما من أسهم مم

 ات :بنك بممارسة نوعين من النشاطيقوم هذا ال   

 _  نشاط مصرفي تقليدي ونشاط متخصص ويتلخص نشاطه المصرفي فيمايلي : 1 



 جمع المدخرات الوطنية .  -

 منح الائتمان للقطاع العمومي والخاص .  -

 القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية . -

بتمويل اعية للجماعات المحلية بحيث يقوم _ أما نشاطه المتخصص فيكمن في التنمية الاقتصادية والاجتم2
المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي تحت وصاية البلديات والولايات ويعمل على إنجاز 

 نبثق عن المخطط الوطني للتنمية.مخططات الجماعات المحلية التي ت

ويلاحظ أنه قـد تغير مع تأسيس هذين المصرفين نوعا ما هيكل نظام التمويل وأدائه وكان إجـراء تأسيس بنوك    
 جديدة تتكفل بتمويل قطاعات معينة يهدف إلى ترسيخ تخصص البنوك .  وفي هذا 

لاحي وترقية الأنشطة الاطار نم إسناد لكل بنك مهام محددة يقوم بها فأسند للبنك الأول مهام تمويل القطاع الف
التنمية الاقتصادية  المختلفة المتواجدة في الريف على الصعيد الوطني , أما الثاني فكانت مهمته تكمن في المساهمة في

 والاجتماعية للجماعات المحلية .

ح بعدما تأكد عدم جدوى التعديلات التي مست النظام المصرفي خلال السبعينات وبداية الثمانينات أصبح إصلا
 هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسييره أوالمهام المنوطة به. 

 :1986الإصالح عدد  عداية مرحلة -3
 المركزي للبنك يعيد أن حاول الذي 1986 أوت 19 في المؤرخ 12-86 القانون جاء الاصلاح هذا إطار وفي

 المؤسسة هذه تربط التي العلاقة في النظر أعاد كما,   النقدية السياسة وتسيير إدارة في الأقل على وصلاحياته مهامه
 .  العمومية بالخزينة

 إقتصادية مؤسسات بإعتبارها للبنوك ليعيد 1988 جانفي 12 في المؤرخ 06-88 القانون جاء الصدد نفس وفي   
 .السوق إقتصاد قواعد تفرضها التي المتاجرة بمنطق العمل على لتعويدها الحقيقية إستقلاليتها عمومية

   

 . 

 



 

  وأھم التعدیلات علیھ يالجزائرقانون النقد والقرض : الفصل الثاني

 :مقدمة

إن نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح مرھونا بمدى فاعلیة ونجاعة الجھاز البنكي 

للدولة،ومدى قدرتھ على تمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة الشاملة، وقدرتھ على تجمیع فوائض دخول 

ك الحدیثة تتنافس مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الخدمات البنكیة والمالیة المتعددة التي أصبحت البنو

 .بغیة توفي رھا بأحسن الظروف والأسعار للعملاء 

 على ھذا بمظاھر العولمة الاقتصادیة التي ألقت بظلالھا تأثرامن أكثر القطاعات  ویعد القطاع البنكي

 احتداـم المنافسة في س وق الخدمات البنكیة،: القطاع بالذات، فارضة علیھ عدة تحدیات جدیدة أبر زھا

ھ نحو الصیرفة الالكترونیة، تنامي ظاھرة التكتلات والاندماجات البنكیة، الاتجاه نحو خوصصة التوج

السوق العمومیة، تطور أذواق العملاء وتغیر رغباتھم، ولوج عدة مؤسسات غیر بنكیة للعمل في البنوك 

 ة والتنظیمیة التيالمعوقات التشریعی وإزالة المصرفیة من خلال الصیرفة الشاملة، الاتجاه نحو التحرر

 .تحول د و ن توسع النشاط البنكي 

 إلى ضرورة - زائربما فیھا الج - المعطیات الدولیة الجدیدة وغیرھا دفعت بجمیع دول العالـم تلك إن

 من إصلاح وتحدیث وایجاد آلیات تشریعیة جدیدة تمكنھا البنكیة والمالیة، إعادة النظر في منظومتھا

لتحسین أداء  المالیة والاستفادة منھا المتغیراتمن التفاعل مع ھذه  بالشكل الذي یمكنھاالبنكیة  قوانینھا

 .أنظمتھا البنكیة

 التعریف بقانون النقد والقرض

 في تطبیق عدة إصلاحات اقتصادیة تضمنالجزائر من القرن الماضي شرعت  مع مطلع التسعینات

 بغیة مسایرة الاتجاه العالمي في جمیع نواحیھ وذلك انتقالھا من الاقتصاد الموجھ نحو اقتصاد السوق ،

الإصلاحات بالأساس القطاع البنكي والمالي الذي  وبالخصوص في المجال الاقتصادي، وقد مست ھذه

 .في اقتصاد السوق  واندماجھاالجزائر یعتبر القطاع الأساسي الكفیل بإنجاح 

ا جذریا شاملا وذلك من خلال ما یع رف بقان ون ئریة إصلاحاوبالفعل فقد عرفت المنظومة البنكیة الجز

 ، وكان ھذا القانون منعطفا حاسما فرضھ1990 أفریل/نیسان 14الصادر بتاریخ  10-90والقرض  النقد

1  
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ى  لعم الاقتصاد الوطني القائ  لتموي  مى نظاـلالقضاء ع لأج نمق إلى اقتصاد السو  لالتحو  قمنط
مسار تطور جديد ى  لع  زائري البنكي الج  مالنقد والقرض النظاـ ن ، حيث وضع قانو م المديونية والتضخ ـ

  متأسيس نظاـ  هدور النقد والسياسة النقدية، ونتج عن رازتميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية  واب
استقلالية   لفي ظ نفي تسيير النقد والائتما  هالمركزي كافة صلاحيات لبنك، وأعيدت لنبنكي ذو مستويي 

 ة. لأعوانا اقتصادية مستقهابوصفيدية لالتقها التجارية وظائف بنوكللواسعة، كما أعيدت 

جذرية  رات عدة تطوارت وتغي الجزائريةالساحة البنكية والمالية  شهدت ذا هالتاريخ إلى يومنا   كومنذ ذل
ل  خلا نفعلا م وهذا ماتم، 10-90النقد والقرض ن قانو  موتتميـ لرت الحاجة إلى ضرورة تعديهأظ

، وحتى  04- 10، الأمر11-03، الأمر 01-01: الأمر  هاالأنظمة والأوامر أبرز ن مجموعة م
إضافة   هبعض النقائص التي شابت لاستكما بهدف ، والتي جاءت 2017في الصادر  10-17ن القانو 

القطاع البنكي الج ازئري، أو حتى لمواجية   هيئات  لفطات مختللكافة صلاحيات وس قإلى التحديد الدقي
- 03للأمر  موالمتمـل المعد  10-17  ن مع إصدار القانو  لالحا هواقتصادية حالية طارئة كما  فظرو 
  الجزائري الاقتصاد بهاة الوضعية الحرجة التي يمر  همواج بهدف  ذلك، و 2017أكتوبر   11بتاريخ  11

 الدولية.  قت في الأسواالحاد لأسعار المحروقا جراءالتراجعحاليا 

 ثالثا: أهداف الدارسة 

 التالية:  الاهدافمجموعة  قاسة إلى تحقيؽ ر الد  ى هذه تسع

مضمو  - والقرض  ن  قانو   ن تحديد  إلى    هدافالأ   مختلفى  لعف  والتعر   الجزائري النقد  يسعى  التي 
   هاتحقيق

التعديلات    ليلتح - ادخلت  أبرز  قانو لعالتي  بالتركيز ع  ن ى  والقرض  الصادرة ل النقد  التعديلات  ى 
 .  2010، و2003، و2001سنوات 

 ل الأو   نتشري  12النقد والقرض والصادر بتاريخ    ن قانو   على  طارئ   ل  ى أحدث تعديلع  فالتعر  -
 .  مضمونهو ه أسباب ليلوتح 2017أكتوبر /

 .  سنة 30د مر على تطبيقه وق ف حيث نقاط القوة والضع نالنقد والقرض م  ن قانو  متقييـ -

 . هالد ارسات في نالمزيد مواجراء  هاد الموضوع بغية الاجت همية هذا لأ  هتمينوالمن لفت انتباه الباحثي -

 : الأهداف والمضمون  زائري المحور الأول: قانون النقد والقرض الج
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 اولا اهداف قانون النقد والقرض :      

تحتلها    نالمكانة التي يجب أهميةبأ  رافا اعتق نصا تشريعيا يعكس بح 10-90النقد والقرض  ن يعتبر قانو 
  مبتنظيـلق أفكا ار جديدة تتع هفي طيات  لة التنمية، حيث حملفي دفع عج الجزائريةالتجارية  البنوك

  يلي: فيما   هاالتي نوجز  هدافالأ نإلى مجموعة م ك، مستندا في ذلهاز البنكي وأدائهالج

 ووارد في وثيقة واحدة. ك عضوي متماس  ن مرة ورد قانو ل القانوني، حيث لأو  الفراغسد  -1

هذه  ى أرض الواقع في  ل الاستقلالية ع  هذهمؤسسات المالية والبنكية، وتجسيد  لإعطاء الاستقلالية ل -2
 في الربحية والمردودية المالية.لة المتمث ق وفقا لمعايير اقتصاد السو  لالمؤسسات لتصبح تعم

البن -3 مكانت  كإعطاء  والائتما   هالمركزي  النقد  إدارة  في  اعتباره   التعرض ن  م  هيحمي  لبشك  نورد 
 اية إلى آثار اقتصادية غير مرغوبة. هلضغوطات سياسية قد تؤدي في الن

 :  نجانبي لخلا نم كالمركزي، وذل كالبنالخزينة العمومية و  نالعلاقة بي  نتقني   -4

 خزينة. لالسنة السابقة ل  ايرادات   ن% م 10غ التسبيقات لا تتجاوز  ل خاص بمبف  : وضع سقالجانب الأول -أ

 يوما.   240التسبيقات والتي لا تتجاوز   هذهخاص بالمدة القصوى لسداد  الجانب الثاني: - ب

 .  الميزانيةالادخار وتسيير  نالمنقولة لتشجيع البحث ع  مإنشاء بورصة القيـ -5

 عبر اتباع سياسة تحرير أسعار الفائدة تدريجيا.  رات ى تجميع المدخلالحث ع -6

 الموازية.  ق في السو  مى المضاربة التي تتـلالقضاء ع -7

 نحو:   هي موجلالتمويطها نشا  ن خاصة وأجنبية بحيث يكو  كالسماح بإقامة بنو  -8

 توسيع وتطوير الإنتاج.   -أ

 الصاد ارت.  لتموي -ب 

 .  نالسك لتموي -ت 

الغير    رافات ى الانحلى القضاء علع  لالإداري في القطاع البنكي ، والعم  ل تدخلائي لهوضع حد ن -9
 . كفي إدارة وتسيير البنو  مراقبة
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الخارجية المفيدة،  واصلاح الوضعية    رات ، وتشجيع الاستثما هاالنقدية وتنشيط   ق السو   كتحري -10
 المؤسسات العمومية والخاصة. ن ة بي ل،  وارساء مبدأ توحيد المعامام الماليةلمؤسسات القطاع الع

  م الخزينة العمومية والنظا ـ  نـ في العلاقة بي م  طابع الشفافية والتحك   عليهاب  لقواعد يغ  قتطبي -11
 البنكي والمالي.  

مشجعة للاستثمار الأجنبي  ن  قواني  نوس  ل الاجراءات خلان  م   هالأجنبي وتشجيعب المستثمر  لج- 12
 المباشر. 

 النقد والقرض ن قانو ن ثانيا: مضمو 

ة السابقة، وتجاوز قصور الإصلاحات  لبيات المرحلفي تفادي س الجزائريةطات النقدية لالس نرغبة م 
النقد ن ومحاولة الاندماج في الاقتصاد العالمي، جاء قانو  ق إلى اقتصاد السو  لوتماشيا مع سياسة التحو 

 زائري البنكي والمالي الج مالنظاـف هيكل والذي أعاد تعري 1990لأفري 14الصادر في  10-90والقرض 
لاسيما   مالعالـ لدو  لففي مخت لالتشريع البنكي الساري المفعو  قالبنكي في سيا ن القانو ل يا، وجعلك

ى  لالسابقة سواء ع راحلالبنكي مقارنة مع الم  ل سفة العملر تغيير جذري في فهظا، حيث هالمتطورة من
وتحديد  هيمتغيير المفا  نوالميكانيزمات، فضلا ع لى مستوى التعاملاءات، أو عر مستوى القواعد والإج 

في إطار   هاولة نشاطاز ومة الجديدة لالمرحل ا في ظهبدور  مقيا ـللممؤسسات البنكية للالصلاحيات المخولة 
  .ق اقتصاد السو 

المركزي  لبنك، وأعيدت لنبنكي ذو مستويي   متأسيس نظاـ  هنتج عن  10- 90النقد والقرض  ن فإصدار قانو 
ها  التجارية وظائف لبنوكاستقلالية واسعة، كما أعيدت ل لفي ظ نفي تسيير النقد والائتما هكافة صلاحيات

وضع   لخلان الدائرة النقدية م  نالدولة ع ميزانية لفص  مكما ت ـة، لا أعوانا اقتصادية مستقه يدية بوصفلالتق
سنة،   لإجباريا ك هاا، واسترجاعهمع تحديد مدت الميزانيةعجز  لالمركزي لتموي كالبن ليفلتس فسق

سنة،   15زمني يمتد إلى ل جدو  قوفراكمة المركزي المتك الخزينة العمومية تجاه البن ن وكذاإرجاع ديو 
شخص طبيعي   لالتجارية لسندات الخزينة العامة، ومنع ك  وكالبن فطر  نوالغاء الاكتتاب الإجباري م 

 يات. لالعم هذهأداء  نوالمؤسسات المالية م كومعنوي غير البنو 

مكونات المنظومة البنكية   نإحداث علاقة جديدة بي هو النقد والقرض  ن ا قانو ه النقاط التي تضمن همأ  نوم
بموجب  كأخرى، حيث أصبحت البنو  هةجن المؤسسات الاقتصادية العمومية م  وبينها وبينة، هجن م

، أو في  تهاجمع الودائع وتعبئ  لخلا نفي الوساطة المالية سواءً ممهم ع بدور لالنقد والقرض تضط ون قان



     

11 

ن  النقد والقرض بمجموعة م  ن جاء قانو  هذاالاستثما ارت، وب لفلمخت لها منح القروض وتموي لمجا
 ي: لفيما يهمها التدابير نذكر أ 

ة  لطة نقدية حقيقية مستقل، واعتباره سالجزائر  كبنالمركزي الذي أصبح يسمى    لبنكمنح الاستقلالية ل -1
إدارة وتوجيلالس  نع المالية تتولى  ل  هطات  النقدية  إلى جانب  لالسياسة  تنظيمبلاد،  هور  بظ  كوذل  هإعادة 
 .  ومراقبته هوادارت  كىيئات جديدة تتولى تسيير البنه

بالوساطة المالية في ها  في النشاط البنكي بقيام  هاالتجارية العمومية لزيادة فعاليت  كالبنو هام  م  لتعدي -2
منتجات   مى تقديـلع  ك بإلغاء التخصص في النشاط البنكي وتشجيع البنو   كالاقتصاد الوطني، وذل  لتموي

 ى الخواص. لالبنكية ع  ق ة المنافسة نتيجة انفتاح السو هالمالية، ومواج  قالأسوا  لوخدمات بنكية جديدة، ودخو 

 ك الخاصة والبنو ك  أماـ البنو   هالاقتصاد الوطني، وفتح  لالبنكية في التنمية وتمويق  دور السو   لتفعي -3
 المنقولة.   مقيلل ق بإنشاء سو  رارها البنكية إلى جانب إقهأنشطت  لمزاولةالأجنبية 

النشاط البنكي ومقاييس تصحيح   مجذرية في تنظيـ رات تغيي  لبإدخا  10- 90النقد والقرض  ن قانو  مكما قاـ
أنواع  ل بك  مالقياـ كالبنو ن إلغاء مبدأ التخصص البنكي، وأصبح بإمكا م، حيث تـللبنوكالوضعية المالية 

مالية وتطوير  ق ى ضرورة إنشاء سو ل العمميات البنكية في كافة القطاعات الاقتصادية، كما نص أيضا ع
 ا.  هالسوؽ النقدية وتوسيع

 
 وضع قانون النقد والقرض والمبادئ التي يقوم عليها  دوافع:  المحورالثاني

 دوافع وضع قانون النقد والقرض  اولا :
فعاليتها نتيجة للنتائج السلبية التي عرفتها    قامت بها الجزائرعدملقد أظهرت الإصلاحات المصرفية التي  

 هذه المرحلة لا سيما عدم فعالية السياسة النقدية و ذلك للأسباب التالية : 

 تحديد سعر الفائدة و مختلف العمولات المتعلقة بالقرض من طرف وزارة المالية .  -

  %  2.75يمثل    عدم استطاعة البنوك جلب المدخرات لانخفاض معدل إعادة الخصم ، حيث كان  -

إلى   1989ثم في شهر ماي    %   5ليرتفع في شهر أكتوبر إلى    1986إلى غاية    1972منذ سنة  

7 % (1) 

( باعتباره المسئول BAD)ازدواجية المراقبة من طرف البنك المركزي و البنك الجزائري للتنمية  -

 عن تمويل المشاريع الاستثمارية متوسطة الأجل .
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 على مجمل عمليات التمويل التي هي من مهام البنوك التجارية سيطرة الخزينة العمومية -

 الموكلة للبنك المركزيشمولية صلاحيات وزير المالية والتي وصلت لدرجة تحديد اسعار الفائدة -

طبيعة ملكية البنوك التجارية والتي كانت ملكا للدولة ، حيث اقتصرت مهمتها على جمع الموارد  -

 ماينص عليه المخطط الوطني للقرض .وتخصيصها اوتوجيهها وفق 

ليضع النظام المصرفي الجزائري الى التحول نحو    ونظرا لهذه النقائص جاء قانون النقد والقرض  -

اقتصاد السوق الذي يتميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز دور السياسة النقدية ، و نتج  

نك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و  عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين ، وأعيد للب

التقليدية بوصفها أعوان  للبنوك التجارية وظائفها  الائتمان في ظل استقلالية واسعة، كما أعيدت 

 اقتصادية مستقلة تخضع لقانون الربح و الخسارة . 

المركزي   كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك  -

لتمويل عجز الميزانية ، مع تحديد مدتها ،و استرجاعها اجباريا في كل سنة ،و كذا ارجاع ديون الخزينة  

 سنة . 15وفق جدول يمتد على  1990/ 14/04العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية  

ة و منع كل شخص  تم إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العام  -

 معنوي أو طبيعي غير البنوك و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات . 

تم إنشاء مركز المخاطر ليكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض ، طبيعة القروض الممنوحة   -

و سقوفها والمبالغ المحسومة و الضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية 

على كل ، فله دور معلوماتي بالنسبة للجهاز المصرفي ،و على هذا الأساس أوجب بنك الجزائر  

 الهيئات المتعاطية للقروض و المتواجدة على التراب الوطني الجزائري الانضمام إلى

 هذا المركز ، واحترام قواعد أدائه بحيث لا يمكن لأي هيئة مصرفية منح قروض مصرح بها لدى   

 مركز المخاطر إلا بعد استشارته،  وفي نفس السياق تم انشاء مركزية عوارض الدفع و ذلك بموجب 

وتقوم هذه المركزية بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل    1992مارس    22المؤرخ في    92/02النظام  

 الحوادث و المشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال وسائل الدفع .

  22المؤرخ في    03/ 92تم إنشاء جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة و ذلك حسب النظام   -

، و يعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم  1992مارس 

 كفاية الرصيد و القيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين . 

إنشاء لجنة الرقابة المصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة المصرفية ، إذ يمكنها   -

تسلط عقوبات على المخالفين كالتنبيه و اللوم و المنع من ممارسة بعض الأعمال و غيرها من  أن  

تنفيذ ممارسة النشاط ، منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية من ممارسة صلاحياته  
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ن محافظ لمدة معينة مع تعيين مدير مؤقت ،و إلغاء الترخيص بممارسة العمل. و تتشكل هذه اللجنة م

البنك المركزي رئيسا و قاضيان من المحكمة العليا و خبيرين يقترحهما وزير المالية ، وتكون هذه  

الرقابة إما على أساس الوثائق المستندية ، أو عن طريق الزيارات الميدانية إلى مقرات البنوك و  

 . (*)المؤسسات المالية 

 إرجاع الوظائف التقليدية للدينار الجزائري .  -

طاء مكانة هامة للسياسة النقدية كأداة ضبط اقتصادي تحت إشراف بنك الجزائر، و كان الهدف إع -

      من هذا القانون هو فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية .  

وبموجب هذا القانون يعتبر المسئول الوحيد على تسيير السياسة النقدية و في ظل الاستقلالية و التحكم 

 : (1) نقدية عن طريقفي الكتلة ال

 محاربة التضخم و مختلف أشكال التسربات . -

 وضع نظام مصرفي عصري و فعال في مستوى تعبئة توحيد الموارد . -

 الحد من توسع القرض الداخلي . -

 الحد من اللجوء إلى الإصدار النقدي حيث يتم التأشير على أسعار الفائدة و جلب المواد المدخرة .  -

 عدم التمييز بين الأعوان الاقتصاديين بخصوص منح القروض  -

 إنشاء سوق نقدي .  -

 إمكانية إقامة فروع لبنوك أو مؤسسات مالية أجنبية على التراب الوطني.  -

 مبادئ قانون النقد والقرض : ثانيا: 

المتعلق بالنقد و القرض نصا تشريعيا يعكس حق الاعتراف بأهمية المكانة التي يجب  10/ 90يعتبر قانون 

أن يكون عليها النظام البنكي ، فقد حمل في طياته أفكارا جديدة ، كما أن المبادئ التي يقوم عليها و آليات  

في جوهرها خدمة للسياسة النقدية ، ويمكن  العمل التي يعتمدها ، تعكس إلى حد كبير هذه المبادئ التي تعتبر  

 : ذكر هذه المبادئ في النقاط التالية 

 :  الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية -1

كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية ، أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي  

التخطيط و تبعا لذلك لم تكن   نقدية بحتة ، بل أن الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد في هيئة  أهداف 

تتخذ على أساس الأهداف  القرارات  بمعنى أن هذه  المخططة ،  البرامج الاستثمارية  لتمويل  اللازمة 

 النقدية و يناء على الوضع النقدي السائد و الذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها .
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 :  2)تحقيق مجموعة من الأهداف نلخصها فيما يليإن تبني مثل هذا المبدأ سمح ب

استعادة البنك المركزي لدوره في قمة هرم النظام المصرفي و النقدي و استعادته لمسئولية الكاملة   -

 في تسيير السياسة النقدية. 

 إرجاع العملة ) الدينار ( لوظائفها التقليدية . -

 قدية مكانتها. تحريك السوق النقدية و تنشيطها وإعطاء السياسة الن  -

 تسهيل منح القروض بدون تمييز بين المؤسسات العامة و الخاصة .  -

إعطاء سعر الفائدة دورا في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض، حيث يسمح هذا القانون بمرونة   -

 نسبية في تحديده.

 : الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المالية -2

إلى عملية القرض كما كانت في السابق تلجأ إلى البنك المركزي بحيث لم تعد الخزينة حرة في اللجوء  

لتمويل العجز ، هذا الأمر أدى إلى التداخل بين صلاحيات الخزينة و صلاحيات السلطة النقدية ، فقانون 

، حيث أصبحت الخزينة خاضعة في تمويلها لبعض القواعد التي كنا جاء ليفصل بين الدائرتين    10/ 90

 قا وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق بعض الأهداف أهمها : قد ذكرناها ساب

 

 استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة .  -

 تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي ، وتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها.  -

 الحد من الآثار السلبية للمالية العامة ، على التوازنات النقدية . -

 تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.  -

 :  الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة الائتمان -3

كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الدور الأساسي في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية، حيث 

همش النظام المصرفي و كان دوره يقتصر على تسجيل عبور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات  

رات العمومية  فأبعدت الخزينة عن منح القروض للاقتصاد ، ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثما

تقدم على أساس   القروض أصبحت  المبدأ أن  الدولة ، ومن أهم الأهداف لهذا  المخططة من طرف 

 مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع . 

وضع نظام مصرفي على مستويين : ويعني ذلك التمييز بين نشاط البنك المركزي   -4

هذا الفصل أصبح    كسلطة نقدية ، ونشاط البنوك التجارية كموزع للقروض ، وبموجب
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البنك المركزي يمثل فعلا بنك البنوك يراقب نشاطاتها و يتابع عملياتها ، كما يمكنه  

أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي التي تؤدي إلى تحكمه في الأهداف النقدية  

 و السياسة النقدية .

 

كانت السلطة النقدية سابقا مشتتة في مستويات عديدة.   :: إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة5

فوزارة المالية كانت تتحرك على أساس السلطة النقدية، والخزينة كانت تلجأ في وقت إلى  

البنك المركزي لتمويل عجزها، وكانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية، والبنك  

ره امتياز إصدار النقود. ولذلك جاء  المركزي كان يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية لاحتكا

قانون النقد والقرض ليلغي هذا التعدد في مراكز السلطة النقدية، وكان ذلك بأنه أنشأ سلطة  

نقدية وحيدة ومستقلة عن أي جهة كانت، وقد وضع هذه السلطة النقدية في الدائرة النقدية، 

النقد والقرض هذه  انون وبالذات في هيئة جديدة أسماها مجلس النقد والقرض، وجعل ق

مستقلة، ليضمن تنفيذ هذه   -وحيدة، ليضمن انسجام السياسة النقدية؛  - :السلطة النقدية

وموجودة في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم   -السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية؛  

 .في تسيير النقد وتفادى التعارض بين الأهداف النقدية

 10-90هياكل الجديدة التي جاء بها قانون النقد والقرض ال: المحور الثالث 

صلاحيات مجلس    2010اوت  26المؤرخ في  04-10امر 62تحدد المادة مجلس النقد والقرض: -1

 النقد والقرض بصفته سلطة نقدية  يمكن الرجوع الى هذه المادة لمعرفة هذه الصلاحيات. 

من نفس الامرية  السابقةمهام محافظ بنك الجزائرتجاه ادارة   16تحدد المادة : ادارة بنك الجزائر  -2

 السابقة مهام مجلس الادارة من نفس الامرية  19 وكذلك المادةشؤون بنك الجزائر 

 : : تتمثل هذه الهيئات في هيئات الرقابة  -3

والانظمة التي تخضع لها  لقوانين وهي مكلفة بمراقبة حسن تطبيق ا  لجنة الرقابة المصرفية -

 البنوك والمؤسسات المالية. 

: ينظم ويسير بنك الجزائر مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر  مركزية المخاطر  -

تتكفل بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة  

 والضمانات المقدمة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية 
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ويتلخص عمل هذه المركزية في تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع  ة عوارض الدفع :  مركزي -

وهي كل الحوادث المسجلة بمشاكل الدفع اوتسديد القرض . كما تقوم هذه المركزية بنشر قائمة  

 دفع وما يمكن ان ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها الى الجهات المعنية. موانع ال

حيث يعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات   ز مكافحة اصدار الشيكات بدون مؤونةجها -

المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه المعلومات الى الوسطاء  

 . الماليين المعنيين 

 

 : اهم التعديلات التي ادخلت على قانون النقد والقرض الرابعالمحور 

 2001النقد والقرض لسنة  ن قانو  لأولا: تعدي 

النقدية   ق السو  موفي دع البنكياما في الإصلاح اهما  لمع 10-90النقد والقرض  ن اعتبار قانو  نم  مبالرغـ
ن  س  مطة النقدية، لذا تـلنحو تعزيز استقلالية الس لالضروري العم نى المدى القصير بدا ملإلا أنو ع
لق  المتع 2001فيفري  27بتاريخ  كوذل 10- 90  ن ـ القانو ملأحكا موالمت لالمعد  01- 01 مالأمر رقـ

 :  هدفين هما لبلوغ طة النقدية،لوتعزيز استقلالية الس زائرالج كبإدارة ورقابة بن

 . زائرالج كطة التنفيذية ومحافظ بنلالسن بي  مالانسجا  لقخ نم  نالتمك -

 طة النقدية قصد إرساء الاستقلالية النقدية. لوالس زائرالج ك س إدارة بنلمج نبي  لالفص -

   هيئتين:الأخير إلى   م هذاس النقد والقرض، حيث قسـلومج زائرالج  كإدارة بن نبي  لالفص م فقد تـ كوبذل

س الإدارة  لمج ن ، ويتكو ومراقبتهالمركزي  كيئة التي تتولى إدارة وتسيير البنلهاهو و س الإدارة: لمج -1
 : نم

 المحافظ رئيسا.   -

 ثلاثة نواب.  -

 .  نسامي  نثلاثة موظفي  -

 . ومراقبين -
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ى  لعك س النقد والقرض وذل لبتغيير في مج 01-01جاء الأمر   س النقد والقرض:لمج -2
 :  نمستويي 

  نأصبحت م لب   هصلاحيات نم الجزائر كإدارة وتسيير بن مهمةتعد  ملـ ى مستوى المهام:لع -2/1
 س الإدارة.  لصلاحيات مج

رئيس   همثلاث شخصيات يختار  هناكس الإدارة، لبالإضافة إلى مجى مستوى التركيبة: لع -2/2
كذا صار عدد هالاقتصادية والنقدية و  لفي المسائ همكفاءت مبحك كرئاسي وذل مالجميورية بموجب مرسوـ

ى مبدأ  لالتركيبة الجديدة مع الحفاظ ع ان هذهأعضاء،  7 لا منبد  10أعضاء مجمس النقد والقرض 
 في غير صالح الحكومة.  لقب نم  نالذي كا ن اللا تواز  نالمركزي ستخفض مك استقلالية البن

النقد والقرض   ن قانو  نم 23المادة  نقد ألغى الفقرة الثالثة م 01- 01الأمر  نوتجدر الإشارة إلى أ 
أو أجنبية،  جزائريةمؤسسات  نقروض وتمويلات سواءً م لتحصي همحافظ ونوابلأصبح متاحا لك ،وبذل

 . زائرة في الجلالعام كومحافظ بقية البنو  ك الجزائرفي محفظة بن  لوكذا التعام

  مالنقد والقرض، حيث تـ ن قانو  نم 22قد ألغى المادة  01- 01الأمر  نكما تجدر الإشارة أيضا إلى أ
ومدة التفويض لخمس سنوات الخاصة  زائرالج كبن إلغاء مدة التفويض لستة سنوات الخاصة بمحافظ

يحدث أي  مذا الأمر لـن هـ فإهامنظر المهة وجن ، أما مهمبنواب المحافظ بالإضافة إلى حالات إقالت
 . زائرالجك ي لبنلالداخ نوالتقني مبالتنظيـ لفس الإدارة مكلمج نتغيير، بما أ 

ك  صلاحيات محافظ بن نينتقص م   ملـ هأن لاإ 01- 01الأمر  هاالتعديلات التي جاء ب مرغ ـ هوالملاحظ أن
س النقد والقرض، ورئيسا  لس الإدارة، ورئيسا لمجل المركزي ،ورئيسا لمج لبنكالذي يبقى محافظا ل  زائرالج

 جنة الرقابة البنكية.  لل

 2003النقد والقرض لسنة  ن قانو  لثانيا: تعدي 

  زائرالج كيأت بأثر كبير في نشاط بن مأثر يذكر، ولـ 01-01الأمر   هالذي جاء ب قالساب للتعديلن يك م ل
الصادر بتاريخ   11- 03يات الإصلاح فجاء الأمر  لبعم مفي القيا ـ رارالأمر الذي أدى إلى الاستم هو، و 
التي   رات التغيي نة م ل، والذي أفرز جم10-90النقد والقرض  ن لقانو  موالمت لد المع 2003أوت  26

 س النقد والقرض. لوصلاحيات مجه مست المحافظ ونواب

 :  هاأبرز  لنتيجة لعدة عوام ن ذا القانو هإصدار  موقد تـ

 
 



 

        

      

         

 

  لنشاط البنكي ل  ن السير الحس  ن النقد والقرض والتي حالت دو ن  وطة لقانو لالتطبيقات الخاطئة والمغ -
 والمالي في الج ازئر. 

 والمؤسسات المالية العمومية.   كالبنو  لفمخت هاير المالي التي عرفتهية التطلعم -

 ، وتحرير القطاع البنكي والمالي. الجزائري للاقتصاد  زايد الانفتاح المت  -

 .  زائريةالخاصة الج  كأزمة البنو  نم  هى القطاع البنكي الخاص وما انجر عنلانفتاح الدولة ع -

 .  زائري قطاع البنكي الج ل والأوامر السابقة المنظمة ل ن القواني  لفنجاعة مخت معدـ -

 عموما إلى:  11-03الأمر  يهدفو 

 : لخلا نمك وذل تمكين بنك الجازئر من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل: -1

 س النقد والقرض.  ل س الإدارة وصلاحيات مجل صلاحيات مج نبي  لالفص -

بتحديد    11- 03الأمر    نم  62طة نقدية، حيث نصت المادة  لالنقد والقرض كس  لسمج  هامتوسيع م -
 هداف س الألذا يحدد المجهيا ،وله ا وتقييمه، ومتابعتليهاع  رافسياسة النقدية والإش لس النقد والقرض للمج

النقد وكذا وضع قواعد الوقاية    مبتطور المجاميع النقدية والقرضية، ويحدد استخداـ  لالنقدية لاسيما فيما يتص
 النقدية،.  ق في السو 

المالية،   لما خبرة ود ارية بالمشاكهلن  بإضافة شخصي  كس النقد والقرض، وذللتوسيع تركيبة مج -
   ن.سامي نيالثلاثة، وثلاثة موظف  هرئاسي بالإضافة إلى المحافظ ونواب م بموجب مرسوـ كوذل

بإضافة أمانة عامة   كأنشطة البنو   قبة  راا في مهدور ل  استقلالية لجنة الرقابة البنكية وتفعي  متدعي ـ -
 .  هوج نى أحس لا عهامهوالصلاحيات الكافية لممارسة م لبالوسائها ، وامداد  هال

   قطرين ع كوذل تعزيز التشاور بين بنك الجازئر والحكومة في المجال المالي والبنكي: -2

 الخارجية.   ن ووازرة المالية لإدارة وتسيير الأرصدة والديو  زائرالجك بنن  إنشاء لجنة مشتركة بي -

 هاة بالتسيير، التي يرفعلوشروط عرض التقارير الاقتصادية والمالية والتقارير المتمث  ن مضمو   راءإث -
 ورية.  همؤسسات الدولة خصوصا رئيس الجم لفإلى مخت زائرالج كبن
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 الكوارث التي تقع في البلاد.  نيات إعادة البناء الناجمة عل عم لتموي -

 ومات الخاصة بالنشاط البنكي والمالي. لمعلالجيد لل التداو  -

 :  قطري نع كوذل بنوك والمؤسسات المالية والزبائن:لتوفير أحسن حماية ل -3

  هذه   مرتكبو  هاالتي يتعرض ل  زائيةا، والعقوبات الجهومسيري  كاعتماد البنو تعزيز شروط ومقاييس   -
 المخالفات. 

بممارسة النشاطات    لقالقانوني المتع  متنظيـلتشريع وللل  ن المخالفو   هازيادة العقوبات التي يتعرض ل -
 البنكية. 

 . كنشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي ومسيري البن لمنع تموي -

ذا الأمر، وكذا  ه  لخلا  نم  هاإنشاؤ   موالمؤسسات المالية التي تـ  كتعزيز صلاحيات جمعية البنو  -
 .  زائرالج  كبن فطر  نذه الجمعية م هالأساسي لن اعتماد القانو 

 توضيح وتعزيز شروط سير مركزية المخاطر.  -

يص الصلاحيات التي  ل تقهو    11-03النقد والقرض بالأمر  ن قانو  لتعدي ن الأساسي م  لهدفا نكما أ
صلاحيات وزير المالية، وبالتالي    نوبي هتنازع بين لوالتي تعد مح زائرالج كمحافظ بن هايتمتع ب انك
   ومن جهةة هج نم هذا، 10-90 ن وفقا لمحتوى القانو  هايتمتع ب  نالتي كا زائرالج  كيص استقلالية بنلتق

في   الخاصة كخاصة بعد حدوث أزمة البنو  كقواعد الحذر في البنو  قوالرقابة وتطبي رافالإش مثانية تدعي ـ
  الجزائر.

 2010النقد والقرض لسنة  ن قانو لثالثا: تعدي 
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بتاريخ   04-10إصدار الأمر  لخلا نمك وذل 2010سنة  زائرت الإصلاحات البنكية في الج للقد تواص
الجديد  هذا التعديلبالنقد والقرض، وقد ركز  لق المتع 11- 03للأمر م والمت لالمعد   2010أوت  26

 : هي ى ثلاثة نقاط أساسية  لع

 ية. لى التوازنات الداخلالنقدي في أداء الاقتصاد الوطني وفي المحافظة عم العا  ممية النظاـهأ  -

 حرية النفاذ إلى الأنشطة البنكية.   متنظيـ -

 رقابة البنكية.  لالتعزيز الضروري ل -

 ة في: لمبادئ إصداره والمتمث ليلتحل خلا نم  04- 10الأمر ن توضيح مضمو   نويمك

  قتحقيلالمركزي ك ذا الأمر بغرض توسيع صلاحيات البنهجاء  ئر:زاتوسيع صلاحيات بنك الج -1
  11- 03الأمر  نم 35مادة لوالمعدلة ل 04-10الأمر   نم 02الأسعار، حيث تنص المادة  استقرار

 اهداف نم هدفاالأسعار باعتباره   رارى استق ل في الحرص ع زائرالج كمة بنهم لي: "تتمثلى ما يلع
سريع  ، لنمو ليهاوالحفاظ ع فالنقد والقرض والصر  لالشروط في مجا لالسياسة النقدية، وفي توفير أفض

  هـ الحركة النقدية، ويوجمبتنظي لفذا الغرض يكهالنقدي والمالي، ول رارر عمى الاستق هللاقتصاد مع الس
دات المالية هتسيير التع  نى حسلر عهالسيولة، ويس مالملائمة، توزيع القرض وتنظيـ لالوسائ لبك ويراقب 

   ."هوصلابتـ المصرفي مسلامة النظا نوالتأكد م فالصر  ق اتجاه الخارج وضبط سو 

- 10الأمر   نم 06المادة  لخلان س النقد والقرض ملبعض صلاحيات مج  لكما تمت إضافة وتعدي
لة والمتممة ل 04  .  11- 03الأمر  نم 62مادة لالمعد 



         

    

      

 

 ن م 06المادة  ل خلان فمإضافة بعض الخدمات الجديدة لمحفظة البنوك والمؤسسات المالية:  -2

 حيث تمت إضافة خدمات جديدة 11- 03الأمر  نم  83، 80، 72المواد  لتعدي  متـ 04-10الأمر 

ندسة هة في الاستشارة والتسيير المالي واللالتجارية والمؤسسات المالية والمتمث كا البنو هتقدمن أ  نيمك
عاة  ا ر م مع ضرورة ئهاوانما   والتجهيزات إنشاء المؤسسات  رة لتسييهالخدمات الموج لـ كمعا لالمالية وبشك

 . لىذا المجاهالقانونية في   امالأحك

 بغية تعزيز   كوذل ى البنوك والمؤسسات المالية:لق بالاستثمار الأجنبي عل تطبيق القانون المتع -3

ن طرف  م  لأو مؤسسة مالية في المستقب كى إنشاء أي بن لالنص ع لخلا نحماية مصالح الدولة م
 %. 51  نع لق لا ت الراسمالمة وطنية في ه ب مسالمستثمر أجنبي يتط

 ى ضرورة حرص  لع  56 مرقدته في ما  04-10حيث ينص الأمر توفير  وادارة وسائل الدفع:  -4

نفس الأمر   نم  119ا، كما تنص المادة هوسلامت  تها الدفع وفعاليا املنظـ نى السير الحسلع زائرالجبنك 
 ممعقولة،  واعلاـ لفي آجا  هازبائن فالدفع الملائمة تحت تصر  لبوضع وسائ كالبنو  زامى ضرورة التلع

بالشروط  لقومة مفيدة تتع لمعل بكهم  بتزويد م يلتز الذي  كالبن ازاءتهم بطريقة دورية بوضعي   نالزبائ
 .  كالخاصة بالبن

ى  لع  04- 10الأمر    نم  97الصدد تنص المادة    هذا  فيو تعزيز أمن وسلامة النظام البنكي:   -5
  ل خلا   نالبنكي م   مالنظاـ  كسلامة وتماسن  ى ضما ل ع  رهة في السلمة المتمثهبالم  التزام بنك الجزائرضرورة  

  ه ـ البنكي وصلابت مي ناجع. وفي إطار سلامة النظالاز رقابي داخهوالمؤسسات المالية بوضع ج  الزام البنوك
بية حاجيات  للت  هلدي  نحساب جاري دائ   ها ل  ن يكو ن  أ   زائرة في الجلالعام  كى البنو لع  زائرالج  كفرض بن

  لهذه النظم . نى السير الحسلـ الدفع، لكي يحرص عمنظ  نبعنوايات التسديد  لعم

المخاطر:   -6 ديو مركزية  المادة    04-10العائلات نص الأمر    ن تفاديا لخطر زيادة  ى  ل ع  98في 
.ضرورةالإنشاء الإجباري لمركزية خاصة بمخاطر العائلات، ومركزية أخرى خاصة بمخاطر الشركات 

 

الأمر    نم  106مادة  لالمعدلة ل  04- 10الأمر    نم  08وفقا لنص المادة    لجنة الرقابة البنكية: -7
 :  نجنة البنكية ملال ن تتكو 11  -03

 المحافظ رئيسا.   -

 المصرفي والمالي والمحاسبي.   لفي المجاتهم كفاء م بحك  ن ثلاثة أعضاء يختارو  -



         

    

      

 

الع  نم  لينتدب الأو    ناثنا   نقاضيا  - الثاني م  لالأو  ها  يا ويختاره رئيسلالمحكمة  س  ل مج  ن وينتدب 
 قضاء.  لى للس الأعلس، بعد استشارة المجل الدولة ويختاره رئيس المج

 .  نالأولي  نالمستشاري  نبين س ملىذا المجه س المحاسبة يختاره رئيس لمج نع ل ممث -

   عن وزير المالية. لممث -

   .وريةهسنويا إلى رئيس الجم راتقري   متقدـ نجنة البنكية ألال من ب لكما يط
 

 2017النقد والقرض   ن الجديد لقانو ل: التعديالخامسالمحور  
 . أولا: وضعية الاقتصاد الجزائري حاليا وضرورة إجراء إصلاح بنكي جديد 

ى إعادة توزيع الحكومة لإي اردات المحروقات، وعندما كانت لع زائري تاريخيا اعتمد الاقتصاد الوطني الج
الاجتماعي   رارالاستق  قببناء البنية التحتية وتحقي  زائرجلأسعار النفط مرتفعة، سمح النموذج الاقتصادي ل

لق بلاد، وخلالخارجية ل ن الديو  مالإنمائية للألفية، وسداد معظـ هدافالأ قكبير نحو تحقي متقدـواحراز ، 
جدا أو في قطاع البناء   رالدولية كبي معاييرلالذي يعتبر وفقا لم جديدة، إم ا في القطاع العا  لفرص عم

 والتشييد، والذي تقوده إلى حد كبير الاستثما ارت العمومية.  

  2004سنة  لومنذ بداية الألفية الثالثة عرفت الأسعار تحسنا حيث تجاوزت عتبة المائة دولار خلا 
، لتعود  2008سنة  نالثاني م فالنص لالأزمة المالية العالمية خلا راءما انخفضت ج نسرعا هالكن

ىامة،  هعائدات   قنفط بتحقيلالمنتجة والمصدرة ل للدول ، الشيء الذي سمح 2010الأسعار للارتفاع سنة  
في   للبرميل $46غت لب  نإلى أتتهاوى بدأت الأسعار   2014أكتوبر  هرطويلا فمنذ ش ميد  ملـ كذل نلك

ى النفط بشكؿ أساسي  لالتي تعتمد ع لالدو  نعديد مل، وبدأت بوادر الأزمة بالنسبة ل2015شير أوت 
 . الجزائرا هى أرسلوع للدخلكمصدر 

وصعوبات بسبب الصدمات الخارجية الحادة ل عدة مشاك  زائري الاقتصاد الج هد فقد ش 2014ـ مومنذ عا
قيمة الصاد ارت النفطية ،  راجعت الدولية، حيث ت  ق انخفاض أسعار المحروقات في السو  نالناتجة ع 

رصيد صندوق ضبط الواردات الى ان اصبح رصيده يساوي صفرفي   تراجع  هىذا ما ترتب عنهو 
 2017سنة

 
لية ريعية الاقتصاد  أسعار النفط أكد جد  تراجعبسبب  زائري في الجلالاقتصاد الك رات مؤش لج راجعت نإ

  اخراج هاخلال ن وآليات جديدة تستطيع م  لإلى سب  لى الحكومة التوصل ، وبالتالي وجب عزائري الج



         

    

      

 

ىذا في هجديدة، و  ل ى المحروقات،  وايجاد مصادر دخلع لقدائرة الاعتماد المط نم الجزائري الاقتصاد 
ن  واصلاح كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي م   ري الجزائالصدد يبرز موضوع تنويع الاقتصاد 

  هموتسا هأدائ نتحسي  ن يحتاج إلى عدة إصلاحات تشريعية تضم  زالا القطاع البنكي والمالي الذي ما هبين
 دائرة الأزمة الحالية.   نم الجزائر اخراجولو بقدر محدود في 

 2017ثانيا: مضمون التعديل الجديد لقانون النقد والقرض 

  هلاكاست ما، فقد تـهالإشارة إلي  قحاليا والتي سب زائري الاقتصاد الجهدهانتيجة للأوضاع الصعبة التي يش
جوء إلى قرض سندي  ل ال مكذا تـهكافة الاحتياطات العمومية، مما دفع بالخزينة إلى تعبئة موارد إضافية، و 

  لك من مى الرغـل، وع الجزائر كنتائج بن نمها اقتطاع  مفوائد معتبرة تـ نوطني، كما استفادت الخزينة م
 دج.  ليارم 500  ق يفو ل مويفي حاجة إلى ت مثلا  2017ت تبقى الخزينة بالنسبة لسنة هماالمسا هذه

ى خزينة الدولة لحدة الضغوطات ع نلحالية سيزيد م هااالبترولية في مستويات قبقاء الأسعار في الأسوا نإ
ن  ما أ لالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ع هود ة جلالدولة في مواص رات ى قد ل ع  راكبي راخط وهذا مايشكل

الاستثمار  ل إمكانية تموي  ن،مما يحد م هاد انكماشا في قد ارتهية تشلالنقدية والمالية الداخ ق السو 
 الاقتصادي. 

  الأزمة المالية نجوء إلى المديونية الخارجية للاستعاضة ع لولقد قامت السمطات العمومية بحكمة بمنع ال
ت في السنوا هاـ استعمالل تمجوء إلى أداة تمويلالأسباب قررت الحكومة ال هذهالبلاد، ولها التي تمر ب

 الكمية."  هيلةيدي" أو "التسلغير التق ل، والمعروفة تحت تسمية "التمويمالأخيرة عبر العالـ

ت في الولايات المتحدة  لفي سنوات التسعينات، قد استعم نمرة في اليابا لرت لأو هالأداة التي ظهذه  نإ
ل ، وقصد إد ارج أداة التموي 2007رت سنة هفي أوروبا، بعد الأزمة المالية العالمية التي ظ ميكية ثـالأمر 

ل  عبر تعديك وذل 2017أكتوبر /لالأو ن تشري  11النقد والقرض بتاريخ  ن قانو ل تعدي مذه، تـهالجديدة 
الأخير تعديلا   لىذا التعديهوالقرض، ويعد د بالنق لقوالمتع 2003أوت  26المؤرخ في   11-03الأمر 

 –مادة  واحدة ن ضم  لذا التعديه، وقد تمت صياغة نذو طابع انتقالي يكوف تنفيذه محدودا في الزم
  هذه تنص ليه النقد والقرض، وع ن ـ قانو مبقية أحكا ن لا يؤثر في مضمو  –  مكرر 45 مالمادة رقـهي و 

المخالفة  م الأحكا ل ك ني: " بغض النظر ع ل ى ما يل الذكر ع قالساب 10- 17 مرقـ ن القانو  نالمادة م
راء  استثنائي  ولمدة خمس سنوات، بش لـ حيز التنفيذ بشكمذا الحكه لدخو  ن ابتداءً م الجزائر كـ بنم،يقو 

  هى وجلع  همةالمسا لأج نالأخيرة م  هاهذهالخزينة العمومية السندات المالية التي تصدر ن مباشرة ع 



         

    

      

 

ق الصندو  ل، تمويليالعمومي الداخ نالديل  الخزينة، تمويل الخصوص في: تغطية احتياجات تموي
 الوطني للاستثمار ". 

خزينة بتعبئة تمويلات استثنائية، تكتسي طابعا  لإلى السماح ل تهدف يدية، والتيل ىذه الأداة غير التقه نإ
مضبوط وخاضعا لمتابعة   لبشك  راا مؤطهاستعمال ن يكو  نانتقاليا محدودا في مدة خمس سنوات، يجب أ

نة النفقات  لعق لسيفضي بفض وميزانيةالأداة ببرنامج إصلاحات اقتصادية  هذه مرافقةم ة، كما سيتلمتواص
في مدة  كية والمالية وذللالتوازنات الاقتصادية الك قالموارد الجبائية إلى تحقيل تحصي  ينالعمومية وتحس

 ر. خمس سنوات كأقصى تقدي

الساحة   راءكبير لدى خب فتخو   لتأتي في ظ لذا التعديهالمصادقة عمى   نوتنبغي الإشارة في الأخير أ 
لطبع النقود المحفوفة بالمخاطر، والتي ينجر   لية تجميل بمثابة عم هيعتبرون  نالذي  زائريةالبنكية والمالية الج

 المركزي  ككبير بدور البن لدينار،  واخلالل الشرائيةقدرة لل كبير راجع وت ما زيادة كبيرة لنسب التضخـهعن
 ة الوطنية. لالعم رارى استقلوالمحافظة ع مفي كبح التضخـ

 

   : تقييم قانون النقد والقرض من حيث نقاط القوة والضعفسادسالالمحور  

 أولا: تقييم قانون النقد والقرض من حيث نقاط القوّة 

القطيعة مع الممارسات الاقتصادية والمالية السابقة، فقد سمح   10- 90النقد والقرض  ن لقد أحدث قانو 
ى ل البنكي ع لبتأسيس محيط بنكي ومالي جديد يتماشى أكثر مع تحرير الاقتصاد وقواعد ومعايير العم

المنافسة   لعملقواعد   مطة النقدية الحقيقية بتحديد الإطار العا لالس زائرالج كالمستوى العالمي، إذ منح لبن 
حدث  ن ذا القانو ه، ومنذ صدور ق معايير اقتصاد السو  قالبنكي وف لالنشاط والعم لبالمقاب كبنو ل،وسمح ل

ى  لالبنكي المرتكز ع ل، بالإضافة إلى العمكحيث عدد وطبيعة البنو  نتنوع كبير في الشبكة البنكية م
ل أيضا أصبح العم كبالإضافة إلى ذل ،نالرشادة الاقتصادية والطابع التجاري والمنافسة إلى حد معي

ى  لر عهبإنشاء لجنة الرقابة البنكية التي تس كالمخاطر وتجسد ذل لـ في إطار الرقابة وتحممالبنكي يت
تلف  ، بالإضافة إلى مخت رازيةالقواعد الاحت  هاالبنكية ومن نـ التشريعات والقواني رامواحت  قسير وتطبين حس
 زة الرقابة الحديثة الأخرى. هأج

ى القطاع البنكي  لع 10-90النقد والقرض  ن قانو  هاالايجابيات التي أحدث لفتوضيح مخت نوعموما يمك 
 ي:  لفيما ي



         

    

      

 

  ه البنكي والنقدي،  واعادة تنظيم   مفي النظا   ه، وتوضيح مكانتزائري  المركزي الج  كبنلرد  الاعتبار ل -
 يا محكما. لتنظيما داخ

 ة ومنح القروض. لإحداث العم نا عهت الخزينة العمومية  وابعاد يص صلاحيالتق -

 قيمة.  لل  ن ومخز   لتباد لة للية كوسيلا الداخهوظائف   لخلا  نعممة الوطنية ملورد الاعتبار ل  مإعادة تقييـ -

 يدية.  لالتق هاا ووظائفهالتجارية لاستقلاليت كاستعادة البنو  -

  ن المنافسة، ومايترتب ع   مالبنكية أماـق  خاصة وأجنبية وبالتالي فتح السو   كخيص بإنشاء بنو امنح تر  -
 المقد مة.  جودة المنتجات والخدمات  ق، وتحقي  زائري أداء القطاع البنكي الج رات مؤش نتحسي  نم كذل

قانو  - معد    ن وضع  ع  مومتم  لبنكي  نظا ـلقادر  إرساء  فع ا  مى  ع  لبنكي  الأمثلوقادر  التسيير    ل ى 
 موارد.  لل

 فيما يخص النقد والقرض.   نالاقتصاديي لينالمتعام نإلغاء مبدأ التمييز بي  -

 ور عد ة منتجات وخدمات بنكية جديدة. ه إلغاء مبدأ التخصص البنكي وبالتالي السماح بظ -

 ير الوضعية المالية لممؤسسات الاقتصادية العمومية.  هالمساىمة في تط -

سو  - الج  ق للأوار   ق إنشاء  في  المسا  ائرز المالية  تمويهوبالتالي  مصادر  تنويع  في  لف مخت  لمة 
 .  نالاقتصاديي  لينالمتعام

 والمؤسسة وتسيير جيد للأخطار.  كالبن نالعلاقة ب  نتحسي  -

   ب: 10- 90النقد والقرض  ن ى المستوى الخارجي فقد سمح قانو لأم ا ع

  جزائر ا فروعا في الهتفتح ل  نالأجنبية أك  البنو   نحيث أصبح بإمكا   ئري:اانفتاح النظام البنكي الجز  -أ
 رات مؤش  نتحسي  نم  كذل   لى، وما يترتب ع  زائريةالبنكية الج  ق إرساء قواعد المنافسة في السو   هشأن  نم  هذا،و 

 جودة الخدمات.   ن أداء القطاع البنكي وتحسي 

رؤوس    ل تحوي  ن أصبح بإمكاف غير المقيمي  رض النقد والق  ن بموجب قانو   تحويل رؤوس الأموال: - ب
 الأنشطة الاقتصادية.  لفمختل لتموي جزائرإلى ال لالأمو 



         

    

      

 

عمميات التجارة    لتوسيع وتطوير إمكانيات تمويل  خلا  نذا مهو   تطوير عمميات التجارة الخارجية: - ت
 ى مستوى القروض كالقرض الإيجاري والاعتماد المستندي. لحديثة ع ق ور عدة طر هالخارجية، وظ

 ثانيا: تقييم قانون النقد والقرض من حيث نقاط الضعف  

م  النظاـ لت انتقال بمثابة النقطة الحاسمة التي مث 10-90النقد والقرض ن اعتبار قانو  نم مى الرغـلع
لتأسيس بيئة بنكية   ن ذا القانو ه، حيث جاء ق نحو اقتصاد السو  هالاقتصاد الموج نم زائري البنكي الج

ن  طة النقدية التي كلالمركزي الس لبنكحيث أعطى ل رالييب لبات الاقتصاد الل ومتط مومالية تتلاءـ
  للتهقد تخ ن ذا القانو ن ه إلا أ .(المنافسة البنكية ملقياـ مالنقدي، وتبث  الإطار العاـ مالنظاـهرم ى لعها يستحق

 فيما يمي:  ها نوجز أبرز  فقاط الضعبيات أو بعض ن لبعض الس

  وهو   هامالم  لك   ه أعطيت ل  ان بنك الجزائر، فنلاحظ  ن المضمو   ن ي أكثر ملبالجانب الشكهتمام  الا -
 لوحده.  هاأدائ نعاجز ع

 المادية والبشرية.  هالتقنية  وامكانيات هقد ارتق تفو  الجزائري  للبنكإعطاء صلاحيات واسعة  -

المركزي في    كالبن  لالمركزي، وممث  كمدير البنفهو    الجزائر  كلمحافظ بإعطاء صلاحيات واسعة   -
ملها  يتح  نأ  ن كثيرة لا يمك  مهامتعتبر   هي س النقد والقرض، ورئيس لجنة الرقابة البنكية، و لالخارج، ورئيس مج

 شخص واحد.  

 الج ازئر.  كالخزينة العمومية وبن نصعوبة تجسيد العلاقة ب  -

 ز التنفيذي. هاستشارة الج ن الذي يدير السياسة النقدية دو هو س النقد والقرض لمج -

 ى المؤسسات المالية العاجزة.  لالنقد والقرض عن مبادئ قانو  قصعوبة تطبي -

 البنكي والمالي.  لفي المجا ن التي تكو  النزاعات  لة قضائية متخصصة لحه غياب ج -

ن  علاقة بي لل  نهائيايضع حدا    ملـ  10- 90  ن و قان  ن، لأنى مستويي لبنكي ع  ماستحالة وضع نظاـ -
 %. 10ب  لبتحديد قيمة التموي  مالمركزي والخزينة العمومية  وانما قاـ كالبن

وحتى لدى    الجزائري إرساء ثقافة بنكية متينة في الوسط البنكي والمالي    نع  10- 90  ن عجز قانو  -
 العادي.   نالمواط

 فيما يخص معايير الرقابة وقواعد الحيطة والحذر. ن لاسيما القانو  هذات للالتي تخ الثغرات  -
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